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بشأن أملاك الدولة. 

المـادة () : بــعد الاطــلاع عــلى الــدســتور المــؤقــت؛ وعــلى مــا ارتــآه مجــلس الــدولــة؛ قــرر الــقانــون 
الآتي: 

المـادة (1) : أمـلاك الـدولـة الـخاصـة هـي الـعقارات المـبنية وغـير المـبنية والـحقوق الـعينية غـير 
المــنقولــة الــتي تــخص الــدولــة بــصفتها شــخصا اعــتباريــا بــموجــب الــقوانــين والــقرارات الــنافــذة 

سواء أكانت تحت تصرفها الفعلي أم تحت تصرف أشخاص آخرين. 
المــادة (2) : تشــتمل أمــلاك الــدولــة الــخاصــة عــلى مــا يــلي: (1) الأراضــي الأمــيريــة (الــتي 
تـكون رقـبتها لـلدولـة). (2) الـعقارات المسجـلة فـي الـسجلات الـعقاريـة أو دفـاتـر الـتمليك بـاسـم 
الـــدولـــة أو الخـــزيـــنة. (3) الـــعقارات المـــقيدة فـــي ســـجلات دائـــرة أمـــلاك الـــدولـــة. (4) الـــعقارات 
المـتروكـة المـرفـقة وهـي الـتي تـكون لجـماعـة مـا حـق اسـتعمال عـليها. (5) الأمـلاك الـعامـة الـتي 
زالــت عــنها صــفة المــنفعة الــعامــة. (6) الــعقارات المحــلولــة وهــي الــتي تــحقق قــانــونــا محــلولــيتها 
والــناشــئة عــن تــركــات لا وارث لــها أو لــها وارث لا تــنطبق عــليه قــوانــين الــتملك أو الــناشــئة عــن 
إهـــمال اســـتعمال الأراضـــي الأمـــيريـــة خـــمس ســـنوات. (7) الـــعقارات الـــتي تشـــتريـــها الـــدولـــة. 
(8) الأراضــــي المــــوات والــــخالــــية. (9) الجــــزر والأراضــــي الــــتي تــــتكون بــــصورة طــــبيعية فــــي 
المـياه الـعامـة. (10) الـجبال والحـراج والـغابـات والمـقالـع والمـرامـل غـير المسـلجة بـاسـم الأفـراد 
أو لـيس لـهم عـليها حـق مكتسـب بـموجـب الـقوانـين الـنافـذة. (11) الـعقارات الـتي تـؤول لـلدولـة 
بــحكم الــقوانــين الــنافــذة. (12) جــميع الــعقارات والأراضــي الــتي لــم يــثبت مــلكية أو تــصرف 

الأفراد لها بسبب صحيح تجيزه القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون. 
المـــادة (3) : تـــــخضع الأراضـــــي الأمـــــيريـــــة الـــــتي تـــــكون رقـــــبتها لـــــلدولـــــة لإشـــــراف مـــــؤســـــسة 

الإصلاح الزراعي وتطبق على هذه الأراضي القوانين المتعلقة بالتصرف بها. 
المــادة (4) : إن الـــولايـــة عـــلى عـــقارات أمـــلاك الـــدولـــة وصـــلاحـــية إدارتـــها والـــدفـــاع عـــنها مـــن 
اخـتصاص مـؤسـسة الإصـلاح الـزراعـي بـاسـتثناء الـعقارات الـخاضـعة لـولايـة وزارة أو مـؤسـسة 

أخرى بموجب قوانين خاصة. 
المـادة (5) : تـوضـع الأنـظمة المـتعلقة بـإصـلاح واسـتثمار وتـوزيـع وبـيع وتـأجـير عـقارات أمـلاك 
الــــدولــــة بــــقرارات تــــصدر عــــن وزيــــر الإصــــلاح الــــزراعــــي بــــعد مــــوافــــقة مجــــلس إدارة مــــؤســــسة 

الإصلاح الزراعي. 
المـادة (6) : يـجوز لـوزيـر الإصـلاح الـزراعـي بـعد مـوافـقة مجـلس إدارة المـؤسـسة تـخصيص 
بــــعض عــــقارات أمــــلاك الــــدولــــة لــــوزارات الــــحكومــــة ومــــصالــــحها والمــــؤســــسات الــــعامــــة والــــهيئات 
الـعامـة والمحـلية بـناء عـلى طـلب الـوزيـر المـختص وتـعود الـعقارات المـذكـورة حـكما لإدارة أمـلاك 
الــــدولــــة عــــند زوال الــــغايــــة الــــتي جــــرى الــــتخصيص مــــن أجــــلها. كــــما يــــجوز لــــوزيــــر الإصــــلاح 



الـزراعـي أن يـقرر بـعد مـوافـقة مجـلس الإدارة إلـغاء الـتخصيص المـنصوص عـليها فـي الـفقرة 
الأولى من هذه المادة. 

المـادة (7) : (1) تــؤجــر عــقارات أمــلاك الــدولــة بــمبالــغ ســنويــة مــقطوعــة وفــقا لــلقواعــد الــواردة 
فـي الأنـظمة المـنصوص عـليها فـي المـادة الـخامـسة. (2) تـشكل لـجنة بـقرار مـن مجـلس إدارة 
مـؤسـسة الإصـلاح الـزراعـي تـتولـى تـقديـر أجـر مـثل الـعقارات المسـتثمرة بـدون عـقد إيـجار أو 
الـــتي انتهـــت مـــدة عـــقد إيـــجارهـــا كـــما تـــتولـــى قـــيمة أراضـــي الـــدولـــة الـــتي شـــيد الأفـــراد. (3) 
يجـرى تـحصيل أجـر المـثل أو الـقيمة مـن قـبل وزارة الخـزانـة حسـب الأصـول المـتبعة فـي جـبايـة 
الأمـــوال الـــعامـــة ولا يـــقبل الـــطعن ضـــد تـــقريـــر الـــلجان بـــأجـــر المـــثل أو الـــقيمة إلا أمـــام الـــلجنة 
الــقضائــية المــنصوص عــليها فــي المــادة 19 مــن الــقانــون رقــم 161 لــسنة 1958 ويــجب أن 
يـــقدم الـــطعن خـــلال شهـــر مـــن تـــاريـــخ الـــتبليغ ويـــكون. تـــقديـــر الـــلجنة الـــقضائـــية لأجـــر المـــثل أو 
الـقيمة وفـقا لـلأحـكام الـقانـونـية الـنافـذة ويـكون قـرارهـا مـبرمـا غـير خـاضـع لأي طـريـق مـن طـرق 
المـراجـعة. (4) تـعتبر مـن مـوارد مـؤسـسة الإصـلاح الـزراعـي أجـور وقـيم عـقارات أمـلاك الـدولـة 
بــاســتثناء المــوارد المــائــية مــن الأراضــي المســتفيدة مــن مــشاريــع الــري والــتجفيف والــتي تــبقى 

مخصصة لتمويل المشاريع الإنمائية وفاقا للأحكام القانونية الخاصة بذلك. 
المـادة (8) : لا يـحق لمـن يـشغل عـقار مـن أمـلاك الـدولـة الـخاصـة عـند نـفاذ هـذا الـقانـون أن 
يســـتمر عـــلى إشـــغالـــه بـــعد إعـــذاره بـــالـــطريـــق الإداري وفـــق أحـــكام المـــادة 531 مـــن الـــقانـــون 
المــــدنــــي كــــما لا يــــحق لأحــــد أن يــــشغل مجــــددا عــــقارات الــــدولــــة دون تــــرخــــيص مــــن مــــؤســــسة 

الإصلاح الزراعي. 
المــادة (9) : (1) يــــضمن كــــل مــــخالــــف لأحــــكام المــــادة الــــسابــــقة بــــقرار مــــن وزيــــر الإصــــلاح 
الــزراعــي ضــعف بــدل أجــر مــثل الأرض الــذي تــقدره مــؤســسة الإصــلاح الــزراعــي وتــزال يــده 
حــالا عــن الأرض. ويــعتبر الــقرار مــن جــهة ضــعف أجــر المــثل مــن الإلــزامــات المــدنــية ويــحصل 
هـــذا الأجـــر مـــن المـــخالـــف وفـــق أحـــكام قـــانـــون تـــحصيل الأمـــوال الأمـــيريـــة ويـــصبح مـــن مـــوارد 
مـــؤســـسة الإصـــلاح الـــزراعـــي. ويـــحال قـــرار وزيـــر الإصـــلاح الـــزراعـــي بـــإزالـــة يـــد المـــخالـــف عـــن 
الأرض إلــى ســلطات الأمــن لــتنفيذه فــورا. (2) لا يــمكن الاعــتراض عــلى قــرار وزيــر الإصــلاح 
الــزراعــي إلا أمــام الــلجنة الــقضائــية المــنصوص عــليها فــي المــادة (19) مــن قــانــون الإصــلاح 
الــزراعــي ووفــق أحــكامــها ويــجب أن يــقدم الــطعن خــلال شهــر مــن تــاريــخ الــتبليغ ويــكون قــرار 

اللجنة مبرما. 
المادة (10) : يجوز للجنة التنفيذية للمؤسسة إجراء التسوية على المخالفات. 

المـــادة (11) : لا يــــجوز لمــــن اكتســــب حــــقا عــــينيا عــــلى أرض مــــن أراضــــي الــــدولــــة بــــطريــــق 
الـــتوزيـــع أن يتخـــلى عـــن هـــذا الـــحق أو ينشئ عـــلى الأرض حـــقوقـــا عـــينية لـــشخص آخـــر قـــبل 
مـــرور عشـــر ســـنوات عـــلى تـــسجيل الـــعقارات بـــاســـمه بـــالـــدوائـــر الـــعقاريـــة بـــدون مـــوافـــقة وزيـــر 

الإصلاح الزراعي أو من ينيبه. 



المــادة (12) : يســـتثنى مـــن حـــكم المـــادة الـــسابـــقة الـــرهـــن لـــدى المـــصرف الـــزراعـــي, وبشـــرط 
الـــوفـــاء بـــثمن الأرض كـــامـــلا ولمـــن تـــنطبق عـــليه شـــروط الـــتوزيـــع المـــنصوص عـــليها فـــي الأنـــظمة 
المـــذكـــورة فـــي المـــادة (5) مـــن هـــذا الـــقانـــون ولا يـــجوز حجـــز هـــذا الـــثمن إلا تـــأمـــينا لاســـتيفاء 
ديـون الـدولـة أو ديـون الجـمعية الـتعاونـية الـتي يشـترك فـيها. أمـا مـن اكتسـب حـقا عـينيا عـلى 
أرض مـن أراضـي الـدولـة بـطريـق الـبيع لا يـجوز بـدون مـوافـقة وزيـر الإصـلاح الـزراعـي أو مـن 
يـــــنيبه أن يتخـــــلى عـــــن هـــــذا الـــــحق أو ينشئ عـــــلى الأرض حـــــقوقـــــا عـــــينية لـــــشخص آخـــــر قـــــبل 
تـسجيل الـعقارات بـاسـمه بـالـدوائـر الـعقاريـة وبشـرط الـوفـاء بـثمنها كـامـلا، ولا يـجوز حجـز هـذا 

الحق إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة. 
المــادة (13) : إن الـــحقوق الـــتي تـــنشأ خـــلافـــا لأحـــكام المـــادة الـــسابـــقة بـــاطـــلة ويـــعاقـــب كـــل 
مـــوظـــف اشـــترك فـــي تـــنظيم أو تـــصديـــق الـــعقود الـــتي تـــنشأ أو تـــوثـــق فـــيها الـــحقوق المـــذكـــورة 

بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر. 
المـادة (14) : يــجوز بــقرار يــصدر عــن وزيــر الإصــلاح الــزراعــي بــعد مــوافــقة مجــلس إدارة 
مـؤسـسة الإصـلاح الـزراعـي إسـقاط حـقوق مـن حـصل عـلى عـقار مـن أمـلاك الـدولـة عـن طـريـق 
الــبيع أو الــتوزيــع أو الإيــجار إذا خــالــف الشــروط الــعامــة والــخاصــة. ويــنفذ الــقرار عــن طــريــق 
الســلطة الإداريــة, عــلى أنــه يــمكن الــطعن فــي هــذا الــقرار أمــام الــلجنة الــقضائــية المــنصوص 
عـــليها فـــي المـــادة 19 مـــن قـــانـــون الإصـــلاح الـــزراعـــي ويـــقدم الـــطعن خـــلال شهـــر مـــن تـــاريـــخ 
الــتبليغ ويــكون قــرار الــلجنة مــبرمــا. وفــي حــالــة تــنفيذ الــقرار يــكون لــوزيــر الإصــلاح الــزراعــي 
الــحق فــي إعــادة الأقــساط المــدفــوعــة مــن الــشاري بــعد مــصادرة 25% مــنها جــزاء المــخالــفة, 
خـلاف مـا يـترتـب مـن تـعويـضات لـلحكومـة مـقابـل مـا يـكون قـد لـحق الأرض مـن أضـرار نـتيجة 

لمخالفة الشروط. 
المـــــادة (15) : تـــــــــسقط حـــــــــقوق الارتـــــــــفاق والاســـــــــتعمال والانـــــــــتفاع عـــــــــلى عـــــــــقارات الـــــــــدولـــــــــة 
ولمـقتضيات المـصلحة الـعامـة بـقرار مـن وزيـر الإصـلاح الـزراعـي بـعد مـوافـقة الـلجنة الـتنفيذيـة 
لـــــــلإصـــــــلاح الـــــــزراعـــــــي ولا يـــــــجوز الاعـــــــتراض عـــــــلى هـــــــذا الـــــــقرار إلا أمـــــــام الـــــــلجنة الـــــــقضائـــــــية 

المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي. 
المـادة (16) : يـتم تـحويـل الأمـلاك الـعامـة الـتي زالـت عـنها صـفة المـنفعة الـعامـة إلـى أمـلاك 
دولــة خــاصــة بــقرار مــن وزيــر الإصــلاح الــزراعــي بــعد مــوافــقة وزيــر الأشــغال الــعامــة. تسجــل 
الـعقارات المـذكـورة فـي الـفقرة الـسابـقة بـالـسجلات الـعقاريـة أو دفـاتـر الـتمليك بـالاسـتناد إلـى 

القرار المذكور. 
المــادة (17) : فـــي تـــحقيق المـــخالـــفات: إن مـــوظـــفي مـــؤســـسة الإصـــلاح الـــزراعـــي ومـــوظـــفي 
الحـراج ورجـال الشـرطـة وسـائـر رجـال الـضابـطة الـعامـة والمـوظـفين الـذيـن لـهم الـحق فـي تـنظيم 
مـــحاضـــر الـــضبط مـــكلفون فـــي تـــحقيق المـــخالـــفات المـــرتـــكبة عـــلى أمـــلاك الـــدولـــة ســـواء أكـــانـــت 
مــــتعلقة بهــــذا الــــقانــــون أم فــــي الــــقوانــــين والــــقرارات الــــنافــــذة الأخــــرى. تــــحقق هــــذه المــــخالــــفات 
بـمحاضـر ضـبط ويـعمل بهـذه الـضبوط مـا لـم يـثبت عـكسها كـما تـثبت هـذه المـخالـفات بـسائـر 



الــــبينات الأخــــرى فــــي حــــال عــــدم تــــنظيم ضــــبط بــــالمــــخالــــفة أو فــــي حــــال عــــدم تــــوافــــر الشــــروط 
القانونية بضبوط المخالفة. 

المــادة (18) : يحــلف مــوظــفو مــؤســسة الإصــلاح الــزراعــي الــذيــن يعهــد إلــيهم تــحقيق هــذه 
المــخالــفات أمــام المــحكمة الجــزئــية فــي المــنطقة، الــيمين الآتــية: "أقــسم بــالله الــعظيم بــأن أقــوم 

بعملي بشرف وأمانة". 
المــادة (19) : تــــلغى جــــميع الأحــــكام المــــخالــــفة لهــــذا الــــقانــــون ولا ســــيما الــــقرار رقــــم 275 

تاريخ 5/5/1926 والمرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 15/1/1953. 
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري. 
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